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ج  ور المتغی  رة لل  ضریبة عل  ى المرتب  ات دون    م  دى خ  ضوع الا–الجھ  از المرك  زى للمحاس  بات  

  .استبعاد العلاوات الخاصة المضمومة للاجر الاساسى 

  

  

 أن ال ضریبة الموح دة عل ى    ٢٦/٥/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ى        

المرتب  ات ت  سرى عل  ى ماتدفع  ھ الحكوم  ة ووح  دات الحك  م المحل  ى والھیئ  ات العام  ة وغیرھ  ا م  ن   

الاعتباریة العام ة للموظ ف م ن مرت ب مقاب ل العم ل الفعل ى ، وعل ى م ا ی ؤدى ل ھ م ن                       الاشخاص  

یأخذ حكم المرتبات مامزایا نقدیة وعینیھ كجزء متمم لھذا المرتب ، كما تسرى ھذه الضریبة على 

وما یدفع للموظف من ماھیات واجور ومكافات عن اعمال مكمل ة للعم ل الاص لى ، وان الم شرع              

رس وم بم ا فیھ ا    ة  أی  و  أالخاصة المضمومة الى المرتب الاساسى من ایة ض رائب          اعفى العلاوات   

الضریبة الموحدة على المرتبات ومن ثم فان ھذا الاعفاء یقتصر على قیم ة ھ ذه الع لاوة ولا یمت د             

ی ة مب الغ تك ون ق د ت أثرت بال ضم ك الحوافز والمكاف ات والاج ور الاض افیة الت ى               أالى غیرھ ا م ن      

ن ضم العلاوات الخاصة للمرتب الاساسى لا یغیر م ن       أ الاجر الاساسى ، اذ      تصرف منسوبة الى  

طبیعة ھذه المبالغ فتظ ل خاض عھ لاحك ام ق انون ال ضرائب عل ى ال دخل ولا یمت د الاعف اء المق رر                   

عل ى الع لاوات دون      بقوانین ضم العلاوات الخاصة لیشملھا ذلك ان ھذه القوانین قصرت الاعف اء           

 ، وان القول بغیر ذلك یخالف صریح النص وما ھو مستقر علیھ فقھا وقضاء  غیرھا مما یتاثر بھا   

وافتاء من ان الخضوع للضرائب والاعفاء منھا یكون ب النص ولا یج وز القی اس علی ھ او التوس ع                  

 الم شار الی ھ م ن ع دم س ریان      ٢٠٠٣ ل سنة    ٨٩فیھ وذلك ھو عین م ا اك ده الم شرع بالق انون رق م               

 الخاص ة عل ى م ا یح صل علی ھ العام ل م ن مكاف ات او مزای ا او غیرھ ا             الاعفاء المقرر للع لاوات   

  .تكون قد تأثرت بضم العلاوة الخاصة الى الاجر الاساسى 

  

ومن حیث انھ ھدیا بما تقدم فان الزیادة فى الاجور المتغیرة التى یح صل علیھ ا الع املون             

ساس ى لا تتمت ع بالاعف  اء   بالجھ از المرك زى للمحاس بات نتیج ة ض م الع لاوات الخاص ة للاج ر الا        

  .الضریبى المقرر لھذه العلاوات وانما تظل خاضعة لاحكام قانون الضرائب على الدخل 

  

  

  



 

  :مــــــــؤدى ذلــــــك   

  

عدم تمتع الزیادة فى الاجور المتغیرة نتیجة ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى ،         

  .و رسوم بالاعفاء المقرر لتلك العلاوات من ایة ضرائب ا

  

   )٨٦/٤/١٦٧٩:  ملف رقم ١٩/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٣٢: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  




